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 عـدم سقوط  حـق المـلكية  
 بمــرور الزمــن

 ـــ
 :المبـدأ 

 

 

 

 إن حقققققل الملا يقققققم و ياقققققوإ بمققققق    الققققق من  إن

مقققس طاقققوإ ىقققم دلققق ه المإسلبقققم بمقققس بح ققق   الطوقققسد  

 .الم اب من الغي 
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 29212ق ا  طعوبيم مدنم لدد 
 2002ديامب    4مؤ خ فم  

 لسم  ب     /  د  ب ئسام الايد
 

 :أ د ت مح مم الطعويب الو ا  الآطم
 

قيب المقدم بعد الإطلاع على مطلب التع
 52عبد الحميد بنعيسى بتاريخ / من الأستاذ

 .5002نوفمبر 
 

بلدية جبنيانة في شخص ممثلها : نيسبم لن
 .القانوني

 
  : ضــد

ورثة سالم وهم زوجته مريم وأبناؤه منها يوسف 
ومجيدة وفاطمة ومن زوجته المتوفاة قبله مطيرة 
وإبنيها منه وهما البشير وأم الخير ينوبهم 

 .المنجي الدريزي/ ذالأستا
 

طعنا في القرار الإستنئافي المدني عدد 
الصـادر عـن محكمـة الاستئناف  50225

والقاضي بقبول  5002ماي  72بصفاقس بتاريخ 
مطلبي الإستئناف الأصلي والعرضي شكلاً وفي 

ل م الابتدائي وإجراء العمالموضوع بإقرار الحكـ
مل به وبتخطئة المستأنفة بالمال المؤمن وبح

المصاريف القانونيـة عليها وبتغريمها لفائدة 
المستأنف ضدهم بثلاثمائة دينار لقاء أتعاب 

 .وأجرة المحاماة يالتقاض
 

وبعد الإطلاع على مذكرة مستندات 
التعقيب المبلغ منها إلى المعقب ضدهم بتاريخ 

 .5002ديسمبر  71
 

وعلى نسخة الحكم المطعون فيه، وعلى 
من  712وجب الفصل بقية الوثائق التي أ

 .ت تقديمها.م.م.م
 .وعلى مذكرة الرد على مستندات التعقيب

 
وعلى ملحوظات النيابة العمومية والإستماع 

 .إلى ممثلها بالجلسة
 

 :وبعد المفاوضة القانونية صرح بما يلي
 

 :من حيث الش   
 

حيث إستوفى مطلب التعقيب جميع 
ه أوضاعه وصيغه القانونية فكان مقبولا من هذ

 .الناحية
 

 :من حيث الأ   
 

حيث تفيد وقائع القضية كما أثبتها القرار 
المنتقد والأوراق التي إنبنى عليها قيام المدعين 
في الأصل المعقب ضدهم الآن لدى محكمة 
البداية عارضين بواسطة محاميهم أنه بموجب 
الحجة العادلة المحررة من قبل عدلي الإشهاد 

 71بن محمود بتاريخ محمد بن سالم وعبد الله 
أوصى المرحوم محمد إلى مورث  7250مارس 

منوبيه سالم بثلث جميع ما يخلفه، وقد توفى 
وانحصر  7231ماي  53المرحوم محمد بتاريخ 

إرثه في زوجته فاطمة وشقيقه حسن وأخته للأب 
خديجة والموصي له بالثلث سالم وبذلك فإنه 

ى ينوب زوجته جزء واحد من تجزئة الكامل إل
ستة أجزاء ولأخته للأب جزء واحد ولشقيقه 
حسن جزءان اثنان وللموصي له سالم جزء من 
إثنان حسب ما هو ثابت بحجة وفتاته وبتمحيص 

جانفي  71عريضته بالحجة العادلة المؤرخة في 
مؤكداً أن المرحوم محمد ترك بعد وفاته  7212

 5م3200عدة عقارات من بينها أرض تمسح 
يانة يحدها قبلة وشرقا طريق كائنة ببلدة جبن

وجوفا مدخل خاص وغربا على حسب ما هو 
 71ثابت بحجة ضبط المخلف المؤرخة في 

إذ ينوب مورث المدني المرحوم  7212جانفي 
سالم الثلث من هذه القطعة بموجب الوصية ولم 
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يقع احتسابها مع بقية ورثة محمد ويتصرفون 
ندر فيها على الشياع بالحراثة واستعمالها كب

لسنابل القمح والشعير منذ عدة سنوات وفي خلال 
عمدت المدعى عليها إلى وضع  5007شهر ماي 

يدها على كامل العقار والتصرف فيه بإحداث 
أشغال بداخله قصد بناء سور فوقه، وقـد وجه 
إليه المدعون عـدة مراسلات كتابية لمطالبتها 
بإيقاف الأشغال إلا أنها لـم تمتثل بحجة إن 

 .شـغال بعـثار المدعينالأ
 

وإن استحقاق المدعين للثلث على الشياع 
من العقار الموصوف أعلاه حدا وموقعا ثابت 
بموجب الإرث في والدهم المرحوم سالم حسب 
ما أكده الخبير التوفيق البلقوطي بتقريره المرافق 

إن " ع .ح.من م 55وقد اقتضت أحكام الفصل 
والتقادم الملكية تكتسب بالعقد والميراث 

وأنه ليس بحوزة " والالتصاق ومفعول القانون 
المدعى عليها سند ملكية يخول لها التصرف في 
العقار موضوع النزاع وبالتالي فإن الدعوى 

 .مؤيدة واقعا وقانونا ويتجه الحكم لصالحها
 

وطلب الحكم باستحقاق المدعين للثلث 
على الشياع من العقار الموصوف حدا وموقعا 

الدعوى وتقرير الخبير التوفيق بعريضة 
مارس  75البقلوطي وبالمثال المرافق له بتاريخ 

وإلزام الخصيمة برفع يدها عن كامل  5003
العقار وإزالة ما أحدثته به من أشغال وتغريمها 

دينار أجرة محاماة وأتعاب  200للمدعين بـ 
تقاضي وحمل المصاريف القانونية عليها بما في 

 .تبار معدلةد أجرة اخ 510ذلك 
 

وحيث بعد استيفاء الإجراءات القانونية 
 73220أصدرت محكمة البداية حكمها عدد 

القاضي ابتدائيـا  5002جوان  52بتاريخ 
باستحقاق المدعين للثلث على الشياع من كامل 
العقار محل التداعي المشخص بتقرير الخبراء 
المنتدبين عبد الحفيظ الفخفاع ومحمد المنصف 

 والهـادي البلقوطي المؤرخ فـيالعموري 
وبالمثال المرافق له وبإلزام  5002فيفري  3

المطلوبة برفع يدهـا عنـه وبتغريمها لفائدتهم 
دينار لقاء أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة  520بـ

وحمل المصاريف القانونة بما في ذلك مصاريف 
 .دينار على المطلوبة 220الاختبار المعدلة بـ

 
لمطلوبة وأصدرت محكمة فاستأنفته ا

 73بتاريخ  77272الدرجة الثانية حكمها عدد 
القاضي بقبول الاستنئاف شكلاً  5002جويلية 

وفي الأصل بنقض الحكم الابتدائي والقضاء من 
جديد برفض الدعوة وبإعفاء المستأنفة من 
الخطية وإرجاع المال المؤمن إليها وحمل 

لك المصاريف القانونية للطورين بما في ذ
دينار على  220مصاريف الاختبار المعدلة بـ 

المستأنف ضدهم وتغريمهم بالتضامن لفائدة 
دينار لقاء الأتعاب وتكاليف  300المستأنفة بـ 

 .المحاماة
 

فتعقبة المدعون في الأصل، وأصدرت 
 71بتاريخ  7232محكمة التعقيب قرارها عدد 

القاضي بقبول مطلب التعقيب  5002سبتمبر 
صلا ونقض القرار المطعون فيه وبإحالة شكلاً وأ

الاستنئناف بصفاقس للنظر  محكمة القضية على
فيها من جديد بهيئة أخرى وإعفاء الطاعنين من 

 .الخطية وإرجاع معلوماتها المؤمن إليهم
 

فأعيد نشر القضية لدى محكمة الحكم 
المطعون فيه التي أصدرت حكمها المضمن نصه 

 .بالطالع
 

 : ة ناعية عليه ما يليفتعقبته الطاعن
 

 خ ل الوسن ن : المإعن الأ    
 

من  94  91  91خ ل أح س  الف    : أ و
 ت. . . . 
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بمقولة أنه يتبين من مؤيدات الدعوى 
وخاصة رسم الوصية وحجة وفاة مورث المعقب 
ضدهم أن هوية الموصى له وهوية مورث 
المدعين في الأصل مختلفة، الأمر الذي يجعل 

ي القيام في الأصل مختلة وهو إجراء صفتهم ف
 72يهم النظام العام على معنى أحكام الفصل 

ت الأمر الذي .م.م.من م 72و  73والفصلين 
 .يوهن القرار المنتقد

 
 ش.أ.من   911خ ل أح س  الف   : ثسنيس 

 
بمقولة أن ملف القضية خلوا من حجة 
وفاة الموصي وفي غياب ذلك تصبح الدعوى في 

ة بالرفض طالما أن من شروط حجة الأصل حري
الوصية وفاة الموصي قبل الموصي له حسب 

 .ش.إ.من م 722أحكام الفصل 
 

من  40   44   22خ ل أح س  الف    : ثسلثس
 ع.ح. 

 
أن مطالبة المعقب بمقولة أنه من الثابت 

ضدهم ملكية الجزء من العقار موضوع التداعي 
ود قد سقطت بمضي وانقضاء أكثر من سبعة عق

على تاريخ وفاة مورثهم هذا متى ثبت جدلا 
تخلف العقار عن هذا الأخير كل ذلك تأسيسا 

ع طالما ثبت أن .ح.من م 20على أحكام الفصل 
وقد أكدت بينة المعقب  53/2/7213مورثهم منذ 

ضدهم أنفسهم أنهم لا يعرفون مالكا للعقار وهو 
عقار مهمل يستعمله جميع متساكني المنطقة منذ 

 .م في موسم الحصادالقد
 

تأسست الدعوى الأصلية على الكتب 
والحوز كسبب من أسباب اكتساب الملكية وطالما 
لم تثبت مقومات الحوز الهادئ والمستمر في 
جانبهم وبصفة مالك فإن دعواهم تصبح في غير 

 22و  55طريقها قانونا عملاً بأحكام الفصلين 
 .ع.ح.من م

 
الدعوى لا  إن الأحتكام لكتب الوصية أساس

يصلح لإثبات الدعوى طالما لم يضمن الكتب 
المذكور أي تحديد أو ضبط أو إشارة لعقار 
موضوع التداعي ، كما لم يثبت من خلال تقرير 
الاختبار إنطباقه أو علاقته بالعقار موضوع 

 .التداعي وهو ما يجعله عديم الحجية القانونية
 
 ع.إ.من   442خ ل أح س  الف   :  ابعس  

 
مقولة أن حجة ضبط المخلف الواقع ب

التصريح من قبل الخبراء المنتدبين بانطباقها 
على العقار موضوع التداعي هي من صنع 

 .المعقب ضدهم
 

ولا يمكن أن تؤسس دعواهم وأن تقوم مقام 
عقد تكميلي كل ذلك تأسيسا على أحكام الفصل 

 .ع.إ.من م 221
 

 :ي طح يف ال قسئع  ضعف الطعلا: المإعن الثسنم
 

بمقولة أنه بمراجعة نتيجة البحث 
الإستحقاقي يتضح أن مقومات الحوز المكسب 

من  22و  55للملكية على معنى أحكام الفصل 
ع منتفية في جانب المعقب ضدهم وأن ما .ح.م

ورد بنتيجة البحث الإستحقاقي لم يتعد حدود 
التصريح بكون العقار موضوع التداعي هو ملك 

د دقيق لهوية المالك بدون تحدي" الخنشول"
الأصلي للعقار كما لو يثبت أن المعقب ضدهم قد 
تحوزوا أو تصرفوا في العقار بأي وجه من 
الوجوه بل ثبت خلاف ذلك من خلال إقرار البينة 
بأن العقار مهمل وفي تصرف جميع متساكني 
المنطقة فتكون بذلك محكمة الحكم المطعون فيه 

ازي، قد حرفت مضمون محضر البحث الحي
ومن جهة ثانية فإنه بمراجعة رسم الوصية لا 
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للعقار نجد به ما يفيد تحديداً أو بيان أو وصف 
الموصي به وإن تأكيد الخبراء المنتدبين انطباق 
حجة الوصية على عقار التداعي تأسس على 
تخمين شخصي خاطئ ليس له ما يبرره وعمل 

 75الخبراء لا يقيد المحكمة طبق أحكام الفصل 
 .ت.م.م.ممن 

 
 ىض  حو ل الدفسع: المإعن الثسلث 

 
بمقولة أن المعقبة تمسكت بطلب الإذن 
بإدخال المكلف العام بنزاعات الدولة في القضية 
إلا أن محكمة القرار المنتقد تجاوزت الدفع 
المذكور بغير تعليل سليم وفي ذلك هضم بين 

 .حقوق الدفاع يبرر طلب النقض
 

وطلب نائب المعقبة قبول مطلب التعقيب 
شكلاً وفي الأصل نقض القرار المنتقد والقضاء 
بإحالة ملف القضية على محكمة الاستئناف 

 .بصفاقس للنظر فيها بواسطة هيئة أخرى
 

 المح مم
 

 :لن الف ع الأ   من المإعن الأ   
 

حيث وخلافا لما جاء بمستندات التعقيب 
رسم الوصية المحرر فإنه يتضح بالإطلاع على 

 7250مارس  72بالحجة العادلة المؤرخة في 
وحجة وفاة مورث المعقب ضدهم طبق حجة 
وفاته وأن حذف اللقب بحجة الوفاة لا يمكن أن 
يثير الشك في هويته بما يتعين معه رد هذا 

 .المطعن
 

 :لن الف ع الثسنم من المإعن الأ   
 

حيث لا جدال في أن الوصية تبطل 
وت الموصى له قبل الموصي طبق بموجب م

 .ش.أ.من م 722أحكام الفصل 
 

وحيث على من يدعي بطلان الوصية 
 .بالوجه المذكور عليه إثبات ذلك

 
وحيث لم تدل الطاعنة بما يثبت بطلان 

 .الوصية بما يتعين معه رد هذا المطعن
 

 ال ابع من المإعن الأ    لن الف لين الثسلث
 : المإعن الثسنم 

 

ندت الدعوى الأصلية إلى العقد حيث است
الاستحقاق في  والميراث في طلب( الوصية)

 .عقار التداعي
 

وحيث أن حق الملكية لا يسقط بمرور 
الزمن وأن ما تسقط هى دعوى المطالبة بها 

 .بحصول التقادم المكسب من الغير
 

وحيث كانت غاية البحث العيني الوقوف 
كية على شرعية عقد الوصية كعمل ناقل للمل

واتصاله بموضوعه والتأكد من عدم خروج محله 
من يد المستفيدين من تلك الوصية بأي وجه من 

 .الوجوه
 

وحيث تبين من أوراق الملف وخاصة منها 
محضر البحث الحيازي وتقرير الاختبار المأذون 
به من محكمة البداية ومستندات الحكم المطعون 

ضها فيه أن المحكمة التي أصدرته وبعد استعرا
لوقائع القضية ومقالات الطرفين والأدلة 
المعروضة عليها وخصوصا تأكيد نتيجة 
الاختبار انطباق عقد الوصية على محل التنداعي 
انتهت إلى ثبوت استحقاق المعقب ضدهم 

 .لمناباتهم في عقارالنزاع
 

وحيث أن ضبط المخلف لم يكن من 
الوثائق المستند إليها في قضاء محكمة الحكم 

 .تقدالمن
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وحيث عللت محكمة الحكم المطعون فيه 
قضاءها تعليلا سليما واقعا وقانونا مستمدا مما له 
أصل ثابت بأوراق الملف وتعين لذلك رد هذا 

 .المطعن
 

 :لن المإعن الثسلث
 

حيث بالإضافة إلى أن تمسك الطاعنة 
بطلب إدخال المكلف العام بنزاعات الدولة استند 

ملك الدولة الخاص لمحل إلى الدفع بملكية جانب 
التداعي وهو دفع لا صفة للمعقبة للتمسك به بما 
أن للدولة وحدها حق الدفع به خاصة وأنه على 
فرض صحة هذا الدفع فإن حجية الأحكام 
محصورة بين أطرافها فإن محكمة الحكم 
المطعون فيه تولت الرد عن هذا الدفع بتعليل 

 .سليم واتجه لذلك رد هذا المطعن
 

ث لم تأت المستندات بما يوهن الحكم وحي
 .المطعون فيه وتعين ردها

 
  لمسطه الأابـسب

 ـــ
 

قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب 
شكلاً ورفضه أصلاً وحجز معلوم الخطية 

 .المؤمن
 

وصدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم 
عن الدائرة الثالثة  5001ديسمبر  2الخميس 

عضوية عامر يورورو و/ برئاسة السيد
زهرة بن عون وأحمد / المستشارين السيدين

الهادي / الحافي، بحضور المدعي العمومي السيد
آمال بن / القديري وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة

 .نصر
 

 . ح   فم طس يخه
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 دولـة قـطــر
 
 
 

 الدولة الخـاصـة  ية أمــلاكـانتقال مـلـك
 ـــ

 
 :المبـدأ  

 

 

 

الطبس  الأ اضم غي  الماجلام بعد انطمسء المملام 

المحددة فم الوسن ن من أملاك الد لم الخس م بساطثنسء 

الحسوت الطم يطود  فيمس المدلم بسلحل بعذ  موب   إلى 

 .ضلجنم الطاجي  العوس ي  إثبست حيس طه للأ 
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 29/99/2002جلاام 

 مح مم الطميي  2002لانم  44الإعن  ق  

 الم اد المدنيم  الطجس يم

 
 المح مم

 ـــ
 

الأرواق وسماع التقرير بعد الإطلاع على 
الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد 

 .المداولة
 

 ه ـتوفى أوضاعـن اسـحيث إن الطع
 .الشكلية
 

ن من ـعلى ما بي –وحيث إن الوقائع 
تتحصل في  -ن فيه وسائر الأوراقالحكم المطعو

مدني  235/5005أن الطاعن أقام الدعوى رقم 
رار لجنة التسجيل ـاء قـم بإلغـكلي بطلب الحك

برفض طلب  5007لسنة ( 75)العقاري رقم 
تسجيل أرض النزاع باسمه، وتثبيت ملكيته لها، 

از تلك الأرض منذ سنة ـه حـأن لوفي بيان ذلك قا
جيلها للجنة المذكورة في وتقدم بطلب تس، 7222
فقررت رفضه فأقام الدعوى  5007سنة 

وبتاريخ . رار تلك اللجنةـاعتراضاً منه على ق
. وىـحكمت المحكمة برفض الدع 53/3/5003

وندبت  370/5003م ـن برقـاستأنف الطاع

براء ثم قضت بتاريخ ـالمحكمة لجنة خ
ن ـطع. م المستأنفـد الحكـبتأيي 52/3/5002

لتمييز، وعرض الطعن على هذه الطاعن با
 .المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره

 
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم 
المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد 
في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان 
ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه على سند من عدم 

يد إلا وفقا لأحكام جواز تملك الأرض بوضع ال

الشريعة الإسلامية بإحيائها، وذلك على خلاف 
بنظام  7222لسنة ( 72)أحكام القانون رقم 

التسجيل العقاري الذي اعتبر حيازة العقار 
مظهراً للملك، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب 

 .تمييزه
 

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن القانون 
جيل العقاري بنظام التس 7222لسنة ( 72)رقم 

قد استوجب فيما نص عليه في المادة الرابعة منه 
إجراء التسجيل العقاري لإنشاء أو نقل حق ملكية 

( 72)أو أي حق عيني آخر، وأوجب في المادة 
من القانون المذكور على جميع أصحاب الحقوق 

لال ـالعينية وقت صدوره المبادرة إلى قيدها خ
ويجوز مد  7222دة أقصاها أول سبتمبر سنة ـم

لسنة ( 70)ذلك الميعاد ، ثم صدر القانون رقم 
بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة  7212

تمدد : )) منه على أن( 50)والذي نص في المادة 
من ( 72)المهلة المنصوص عليه في المادة 

بنظام التسجيل  7222لسنة ( 72)القانون رقم 
انون، العقاري إلى سنتين من تاريخ العمل بهذا الق

وتعتبر العقارات التي لم يتقدم أحد بطلب تسجيلها 
خلال هذه المهلة شاغرة وغير مملوكة لأحد، 
وتؤول ملكيتها إلى الدولة وتسجل بسجل أملاك 
الدولة الخاصة، ويجوز لأصحاب هذه العقارات 
طلب نقل ملكيتها إليهم إذا أثبتوا حقهم فيها، 

تسجيلها وأبدوا اعذاراً مبررة لعدم تقديم طلب 
خلال المهلة المشار إليها، ويقدم الطلب إلى لجنة 

مما مفاده أن ما لم يسجل ...(( التسجيل العقاري
من الأراضي بعد انتهاء المهلة المحددة في 
القانون تعتبر من أملاك الدولة الخاصة إلا أن 
يتقدم مدعي الحق عليها بعذر مقبول للجنة 

ه لتلك التسجيل العقاري ويثبت لديها حيازت
الأرض باعتبارها مظهراً من مظاهر الملك 
فتقرر نقل ملكيتها إليه وإلا كان له الاعتراض 

لما كان ما تقدم، وكانت . أمام المحكمة المختصة
ذر ـد أن قبلت عـلجنة التسجيل العقاري بع

ب، ـض الطلـالطاعن ضمناً انتهت إلى رف



 523 

ام المحكمة التي انتهى ـفاعترض الطاعن أم
دم ـلى رفض الدعوى على سند من عقضاؤها إ

توافر شرط الإحياء الذي اشترطته الشريعة 
م يستوجبه ـالإسلامية كسبب للملك وهو ما ل

القانون مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق 
القانون والقصور في التسبيب بما يوجب تمييزه 

 .دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
 

وحيث إنه لما كان الموضوع صالح 
فصل فيه، ولما تقدم، وكان الثابت من تقرير لل

لجنة الخبراء الذين ندبتهم محكمة الاستئناف أن 
، وأن .....أرض النزاع تقع ضمن حدود مدينة

، وأنه في سنة 7220الطاعن حائز لها من سنة 
قام بردم جزء من البحر الملاصق لتلك  7212

متر مربع، أما باقي ( 1570)الأرض بمساحة 
متر ( 72310)ض التي تليها فتقدر بـمساحة الأر

وإذ كان . مربع والمبينة الحدود والأبعاد بالتقرير
ذلك، وكانت المحكمة تطمئن لتقرير لجنة 
الخبراء سالف البيان للأسباب القويمة التي بني 
عليها والنتيجة الصائبة التي انتهى إليها من أن 

متر مربع ( 72310)الطاعن كان حائزاً لمساحة 
بردم  7212ي سنة ـام فـوق 7220نة منذ س

 درـالجزء الملاصق لها من البحر والذي يق
يكون قد ثبت متراً مربعاً، ومن ثم فإنه ( 1570)

وأخذاً بما انتهى إليه تقرير الخبرة السالف البيان 
أن الأرض التي كان الطاعن حائزاً لها وقت 

هي  7222لسنة ( 72)العمل بأحكام القانون رقم 
متراً مربعاً والمبينة الحدود ( 72310)بمساحة 

ه طلب ـوالمعالم والأبعاد بذلك التقرير وبذا يحق ل
 .ثبوت ملكيته لها وحدها

 
 لذلك

 
يه، ـم المطعون فـة الحكـميزت المحكم

، وقضت في وألزمت المطعون ضده المصاريف
اء ـبإلغ 370/5003موضوع الاستئناف رقم 

ار لجنة رـاء قـوحكمت بإلغ الحكم المستأنف،
، 5007نة ـلس( 75)التسجيل العقاري رقم 

وبثبوت ملكية الطاعن لستة عشر ألف وثلاثمئة 
ين متراً مربعاً المحددة المعالم والحدود وثمان

بتقرير لجنة الخبراء المقدم لمحكمة الاستئناف، 
وألزمت المطعـون ضـده المصاريـف عـن 

 .الدرجتين

 
 
  
 


